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رســـالة مؤرخـــة ٢٧ آب/أغسطس ٢٠٠٣ موجـهــة إلى رئيـس مجلـس الأمــــن 
مـن رئيـس لجنـة مجلـس الأمـن المنشـــأة عمــلا بــالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشــأن 

  مكافحة الإرهاب 
 .(S أكتب إليكم إيماء إلى رسالتي المؤرخة ١٢ آب/أغسطس ٢٠٠٣ (2003/586/

فقد تلقت لجنة مكافحة الإرهـاب التقريـر الثـالث المرفـق المقـدم مـن جمهوريـة الاتحـاد 
الروسي عملا بالفقرة ٦ من القرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) (انظر المرفق). 

وأكون ممتنا لو تفضلتم بتعميم هذه الرسالة ومرفقها كوثيقة من وثائق مجلس الأمن. 
(توقيع) إينوثينثيو ف. أرياس 
رئيس لجنة مجلس الأمن 
المنشأة عملا بالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) 
بشأن مكافحة الإرهاب 
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 مرفق 
ـــن الممثــل الدائــم للاتحــاد  رسـالة مؤرخـة ١١ آب/أغسـطس ٢٠٠٣ موجهـة م
الروسي لدى الأمم المتحـدة إلى رئيـس لجنـة مجلـس الأمـن المنشـأة عمـلا بـالقرار 

 ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشأن مكافحة الإرهاب. 
[الأصل: بالروسية] 

 
ـــــاء إلى رســــالتكم المؤرخــــة  عمـــلا بـــالفقرة ٦ مـــن القـــرار ١٣٧٣ (٢٠٠١)، وإيم
٩ أيار/مايو ٢٠٠٣، أتشرف بأن أحيل إليكم طيه التقريـر الثـالث للاتحـاد الروسـي المقـدم إلى 
لجنـة مكافحـة الإرهــــــاب التــــابعة لـس الأمـن التـابع للأمــم المتحــدة، بشــأن تنفيــذ القــرار 

المذكور (انظر الضميمة)*. 
(توقيع) غينادي غاتيلوف 
القائم بالأعمال المؤقت 

 

 
 

المرفقات محفوظة في ملفات الأمانة العامة، وهي متاحة لمن يرغب في الاطلاع عليها.  *
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  ضميمة 
معلومات مقدمة من الاتحـاد الروسـي ردا علـى الأسـئلة والملاحظـات التفصيليـة 
الـتي أعدـا لجنـة مكافحـة الإرهـاب التابعـة لـس الأمـــن فيمــا يتعلــق بــالتقرير 

  التكميلي للاتحاد الروسي المقدم عملا بقرار مجلس الأمن ١٣٧٣ (٢٠٠١) 
ردا علـى الفقـرة الفرعيـــة ١ (ج) فيمــا يتعلــق بتجميــد الأمــوال ومــا إلى  ١-٢
ذلك، ذُكر من جهة، وعلى وجه التحديـد، أن أجـهزة التحقيقـات وإنفـاذ القـانون قـادرة، 
ـــذ  في إطــار التحقيقــات والتحريــات الــتي تجــرى بموجــب الاتفاقيــات الدوليــة، علــى تنفي
القـرارات المتعلقـة بتجميـد الحسـابات. وذُكـر مـن جهـة أخـرى أن المــادتين ١١٥ و ١١٦ 
من قانون الإجراءات الجنائية، تنصـان علـى إمكانيـة وضـع اليـد علـى الحسـابات المملوكـة 
لكل من الأفراد والمنظمات، بالارتبـاط مـع الدعـاوى الجنائيـة المتصلـة بالإرهـاب والأفعـال 
الجنائية الأخرى، التي تكون لهم ا علاقة. وليس من الواضح في هذا الصدد ما إذا كانت 
أجـهزة التحقيقـات في الاتحـاد الروسـي قـادرة علـى تنفيـذ قـرارات بتجميـد أمـوال أولئـــك 
الأفراد والمنظمات – المقيمين وغير المقيمين – الذين يشـتبه في أن لهـم صلـة بالإرهـابيين، في 
ـــة  حالـة عـدم وجـود قضايـا أمـام المحـاكم تتعلـق ـؤلاء الأشـخاص والمنظمـات. وتكـون لجن

مكافحة الإرهاب ممتنة لو تلقت توضيحات لأحكام القانون ذات الصلة. 
بموجــب قــانون الاتحــاد الروســي رقــم ١١٥ – ق إ ، الصــــادر في ٧ آب/أغســـطس 
٢٠٠١، بشـأن �مكافحـة إضفـاء الشـرعية علـى (غســل) الإيــرادات المتأتيــة بطــرق إجراميــة 
ـــة الجبريــة علــى المعــاملات بــالأموال النقديــة وغيرهــا مــن  وتمويـل الإرهـاب�، تفـرض الرقاب
الممتلكات الأخرى، حتى وإن كان طـرف واحـد فقـط فيـها، منظمـة أو شـخصية طبيعيـة مـن 
أشخاص القانون توجـد عنـه معلومـات، وردت وفقـا للإجـراءات المنصـوص عنـها في القـانون 
الاتحادي المذكور، تفيد بمشاركتها في أعمـال متطرفـة، أو إذا كـان الطـرف شـخصية اعتباريـة 

مملوكة لمثل تلك المنظمة أو تخضع لسيطرا بصورة مباشرة أو غير مباشرة. 
وتتولى حكومة الاتحاد الروسي وضع الإجراءات المتعلقة بتحديد المنظمـات الـتي تنفـذ 
معـاملات بـالأموال النقديـة أو غيرهـا مـن الممتلكـات الأخـرى، والتبليـغ عنـها، وإعـداد قائمــة 

بأسماء المنظمات والأشخاص الضالعين فيها. 
ــــة أو الشـــخصية الطبيعيـــة في القائمـــة  وتتمثــل الأســس الــتي تــدرج بموجبــها المنظم

المذكورة، في ما يلي: 
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صدور قرار عـن إحـدى محـاكم الاتحـاد الروسـي تقضـي فيـه، بصفتـها القانونيـة، بحـل  -
إحدى المنظمات أو وقف أنشطتها بسبب قيامها بأعمال متطرفة؛ 

صدور حكم عن إحدى محاكم الاتحاد الروسي تقضي فيه، بصفتها القانونية، بتجـريم  -
إحدى الشخصيات الطبيعية لارتكاا جريمة ذات طبيعة إرهابية؛ 

صـدور قـرار مـن النـائب العـام للاتحـاد الروسـي، أو مـن ينـوب عنـــه، بوقــف أنشــطة  -
إحـدى المنظمـات بسـبب تقـديم طلـب إلى القضـاء لمحاكمتـــها علــى ارتكــاب أعمــال 

إرهابية؛ 
صدور قرار من الجهة التي تتولى التحقيق، أو من الادعـاء، بإقامـة دعـوى جنائيـة ضـد  -

شخص لارتكابه جريمة ذات طابع إرهابي؛ 
وجود قوائم بأسماء منظمات وأشــخاص ذوي ارتبـاط بمنظمـات إرهابيـة أو إرهـابيين،  -
من إعداد منظمات دولية معنية بمكافحة الإرهـاب، أو أجـهزة مفوضـة مـن قبـل هـذه 

المنظمات ومعترف ا لدى الاتحاد الروسي؛ 
ــــرارات) عـــن المحـــاكم، وقـــرارات عـــن الهيئـــات الأخـــرى ذات  صــدور أحكــام (ق -
الاختصــاص، التابعــة لــدول أجنبيــة، فيمــا يتعلــق بمنظمــات أو شــــخصيات طبيعيـــة 
لارتكاا أعمالا إرهابية، إذا كان معترفـا ـا في الاتحـاد الروسـي بموجـب الاتفاقيـات 

الدولية أو القوانين الاتحادية. 
ويتعين على المنظمات، التي تجري معاملات بـالأموال النقديـة وغيرهـا مـن الممتلكـات 
الأخرى، وقف تلك المعاملات، باستثناء مـا يتعلـق منـها بتسـجيل الأمـوال النقديـة المودعـة في 
حسابات الشخصيات الطبيعيـة أو الاعتباريـة، لمـدة يومـي عمـل، يجـري فيـهما تحديـد العمـلاء 
المرتبطين بتلك المعاملات، كما يتعين عليها أن تقوم، خلال مدة لا تتجاوز يوم عمـل واحـد، 
بعد اليوم الذي توقف فيه المعاملات، بتقديم معلومات عنها إلى الهيئة المفوضة، في حالة مـا إذا 
كـان ولـو طـرف واحـد مـن أطرافـها هـو منظمـة أو شـخصية طبيعيـة توجـد عنـها معلومـــات، 
مستلمة حسب الإجراءات المنصوص عنها في القانون الاتحـادي المذكـور، تفيـد بمشـاركتها في 
أعمال إرهابية، أو إذا كـان الطـرف شـخصية اعتباريـة مملوكـة لتلـك المنظمـة أو الشـخصية أو 
خاضعة لسيطرا المباشرة أو غير المباشرة، أو إذا كان شخصية طبيعية أو اعتباريـة تعمـل نيابـة 

عن أو بتوجيه من تلك المنظمة أو الشخصية. 
وتكـون الهيئـة المفوضـة (المـادة ٨ مـن القـانون)، الـتي يحددهـا رئيـس الاتحـاد الروســي، 
إحـدى هيئـات السـلطة التنفيذيـة الاتحاديـــة، وتحــدد واجباــا ومهامــها وصلاحياــا في مجــال 
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مكافحـة إضفـاء الشـرعية علـى (غسـل) الإيــرادات المتحصلــة عليــها بطــرق إجراميــة وتمويــل 
الإرهاب، بموجب أحكام القانون الاتحادي المذكور. 

وبموجب مرسوم رئيس الاتحاد الروسي رقـم ٢٦٣ الصـادر في ١ كـانون الثـاني/ينـاير 
٢٠٠١، أنشئت لجنة الاتحاد الروسي المعنية برصد الأموال، وهي هيئة تنفيذية اتحادية مفوضـة 
لاتخاذ تدابير لمكافحة إضفاء الشرعية على (غسل) الإيرادات المتأتيـة بطـرق إجراميـة، وتنسـيق 

أنشطة الهيئات التنفيذية الاتحادية الأخرى في هذا اال. 
وبموجـب مرسـوم حكومـة الاتحـاد الروســـي رقــم ٢١١ الصــادر في ٢ نيســان/أبريــل 

٢٠٠٢، اعتمد النظام الأساسي للجنة رصد الأموال. 
وتقوم الهيئة التنفيذيــة المفوضـة، حـال وجـود أسـانيد كافيـة تشـير إلى أن العمليـات أو 
المعاملات ذات صلة بإضفاء الشرعية على (غسل) الإيرادات المتأتية بطرق إجراميـة، أو تمويـل 
ـــواد ذات الصلــة إلى أجــهزة إنفــاذ القــانون وفقــا ــالات  الإرهـاب، بإرسـال المعلومـات والم

اختصاصها (حسبما ما ينص عليه القانون الاتحادي رقم ١٣١).  
وتصدر الهيئة المفوضة أمرا بوقـف المعاملـة الـتي تجـري بـالأموال النقديـة أو الممتلكـات 
الأخـرى، لمـدة تصـل إلى خمســـة أيــام عمــل، في الحــالات الــتي يتبــدى لهــا فيــها، مــن نتــائج 
التحقيقات الابتدائية، أن المعلومات التي تلقتها بموجب القانون لهـا مـا يسـندها (وفقـا للقـانون 

الاتحادي رقم ١٣١). 
ـــة�) مــن قــانون الاتحــاد  وبموجـب المـادة ١٠ (�تبـادل المعلومـات والمسـاعدة القانوني
الروسي رقم ١١٥ الصادر في ٧ آب/أغسطس ٢٠٠١ بشأن �إضفاء الشرعية علـى (غسـل) 
الإيــرادات المتأتيــة بطــرق إجراميــة، وتمويــل الإرهــاب�، يجــوز للــهيئات الحكوميــة للاتحـــاد 
الروسي، التي تؤدي أعمالا ذات صلة بمكافحة إضفاء الشرعية على (غسل) الإيـرادات المتأتيـة 
ـــاد الروســي، التعــاون مــع  بطـرق إجراميـة، وتمويـل الإرهـاب، وفقـا للاتفاقيـات الدوليـة للاتح

الهيئات ذات الاختصاص للدول الأجنبية، بما في ذلك في مرحلة التحقيقات الابتدائية. 
وتستجيب الهيئات الحكومية للاتحاد الروسـي، الـتي تـؤدي أعمـالا ذات صلـة بإضفـاء 
الشرعية على (غسل) الإيـرادات المتأتيـة بطـرق إجراميـة، وتمويـل الإرهـاب، وفقـا للاتفاقيـات 
الدوليـة للاتحـاد الروسـي والقوانـين الاتحاديـة (وفي حـدود اختصاصاـا) للطلبـات المقدمـة مـــن 
الهيئات ذات الاختصاص للدول الأجنبية فيما يتعلق بمصادرة الإيرادات المتأتية بطـرق إجراميـة 
والمسـتخدمة في تمويـل الإرهـاب، وبتنفيـذ أعمـال إجرائيـة مفـردة تتعلـق بمسـائل الكشـف عـــن 
الإيـرادات المتأتيـة بطـرق إجراميـة، وكشـف تمويـل الإرهـاب، وبوضـع اليـد علـى الممتلكـــات، 
والاسـتيلاء علـى الأصـــول، بمــا في ذلــك تقــديم مشــورة الخــبراء، واســتجواب المشــتبه فيــهم 
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والمتهمين والشهود والضحايـا وغـيرهم مـن الأشـخاص الآخريـن، وإصـدار أذونـات التفتيـش، 
والاستيلاء على الوثائق، وتقديم الأدلة الماديـة، ووضـع اليـد علـى الممتلكـات، وتسـليم وإحالـة 

الوثائق (حسبما ما ينص عليه القانون الاتحادي ١٣١). 
وعليـه يجـوز لهيئـات التحقيـــق التابعــة للاتحــاد الروســي اتخــاذ قــرارات بشــأن تجميــد 
الحسـابات المصرفيـة المملوكـة للأفـراد أو المنظمـات، المقيمـــين وغــير المقيمــين، ممــن يشــتبه في 
ارتباطهم بالإرهاب، بدون أن تقام دعاوى جنائية ضدهم، وأثناء إجـراء التحقيقـات أو تقـديم 

المساعدة القانونية. 
وبموجب المادة ١٤٦ مـن قـانون الإجـراءات الجنائيـة للاتحـاد الروسـي، يجـوز أن تقـام 
الدعـاوى الجنائيـة بواسـطة المسـؤولين الذيـن يجـرون التحقيقـــات، بموافقــة الادعــاء، وبواســطة 

المدعين كذلك. ولا تملك المحاكم الحق في إقامة الدعاوى الجنائية. 
وتنظـم أحكـام المـواد ١١٥ و ١٦٦ و ١٦٥ مـن قـانون الإجـراءات الجنائيـــة للاتحــاد 
الروسـي، المتعلقـة بـإجراءات وضـع اليـد علـى الممتلكـات والسـندات، الإجـراءات الـتي تســـبق 
المحاكمـة، في الدعـاوى الجنائيـة المقامـة في أقـاليم الاتحـاد الروسـي، مـا لم تنـــص خــلاف ذلــك 
اتفاقية دولية يدخل الاتحاد الروسي طرفا فيها، بما يتفق مع أحكــام الفقـرة ١ مـن المـادة ٢ مـن 

القانون المذكور. 
وبموجب الاتفاقيات الدولية للاتحاد الروسـي، والقوانـين الاتحاديـة، يعـترف في الاتحـاد 
الروسي بالأحكام (القرارات) التي تصدر عن محاكم الدول الأجنبية ويبدأ نفاذها، فيما يتصـل 

بالأشخاص الذين لهم إيرادات متأتية بطرق إجرامية. 
وبموجب الاتفاقيات الدولية للاتحاد الروسي يعترف بالأحكام (القرارات) التي تصـدر 
عن محاكم الدول الأجنبية ويبدأ نفاذها، فيما يتعلق بمصادرة الإيرادات المتأتية بطرق إجراميـة، 

أو الممتلكات الأخرى المشاة، الموجودة في أقاليم الاتحاد الروسي. 
ويجـوز إعطـاء كـــل أو جــزء مــن الإيــرادات المتأتيــة بطــرق إجراميــة، أو الممتلكــات 
ـــتي ينفــذ الحكــم الصــادر عــن إحــدى  الأخـرى المشـاة، الـتي تجـري مصادرـا، إلى الدولـة ال
محاكمها فيما يتعلق بالمصـادرة، علـى أسـاس الاتفاقيـة الدوليـة ذات الصلـة الـتي يدخـل الاتحـاد 

الروسي طرفا فيها. 
ترغب لجنة مكافحـة الإرهـاب في الحصـول علـى معلومـات عمـا إذا كـان القـانون  ١-٣
الاتحادي رقم ٢٨٩ ١٥٢-٣ بشأن �إدخال تعديلات وإضافـات علـى القـانون الاتحـادي 

بشأن �مكافحة الإرهاب��، قد اعتمده مجلس النواب (الدوما) وبدأ نفاذه. 
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امتنع مجلس الدوما التابع لبرلمان الاتحاد الروسي، بموجـب قـراره رقـم ٨٨٠ ٣-١١١ 
الصـادر في ١١ نيسـان/أبريـــل ٢٠٠٣، عــن اعتمــاد مشــروع القــانون الاتحــادي رقــم ٢٨٩ 
١٥٢-٣ بشــأن �إدخــال تعديــلات وإضافــات علــى القــانون الاتحــــادي بشـــأن �مكافحـــة 
الإرهـاب�� (فيمـــا يتعلــق بمســألة المعلومــات العملياتيــة، والأضــرار الــتي تقــع بســبب عمــل 

إرهابي). ويرتبط ذلك بصدور قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ١٣٧٣ (٢٠٠١). 
ـــي (صفحــة ٦)، أن القــانون الروســي لا يتضمــن قواعــد  جـاء في التقريـر التكميل ١-٤
قانونية تنظم الآليات البديلة لتحويل الأموال. وفي هذه الحالة ماذا يقترح الاتحـاد الروسـي 
بشأن مراقبة عمليات تحويل الأموال غــير القانونيـة، الـتي تجـري في الخفـاء بمسـاعدة آليـات 

مثل �الحوالة�؟ 
قـد تشـكل آليـات تحويـل الأمـوال بـالطرق الخفيــة، كالحوالــة مثــلا، بموجــب قوانــين 
الاتحـاد الروسـي، جريمـة مـن نـوع تنفيـذ أنشـطة تجاريـة غـير قانونيـة (المـادة ١٧١ مـن القــانون 

الجنائي)، أو معاملة مصرفية غير قانونية (المادة ١٧٢ من القانون الجنائي). 
وتنـص المـادة ١٧٢ مـن القـانون الجنـائي للاتحـاد الروســـي علــى أن القيــام بالأنشــطة 
المصرفية (إجراء المعاملات المصرفية) قد تترتب عليه مسـؤولية جنائيـة مـا لم يكـن مسـجلا وتم 
بدون الحصول على الترخيص المطلوب، أو بطريقة تشكل خرقـا لشـروط منـح الـترخيص (إذا 
ترتبت عليه خسارة كبيرة أو نتجت عنه أرباح كبـيرة). وتنـص المـادة ١٥-٢٦ مـن القـانون، 
المتعلقـة بالمخالفـات الإداريـة، علـى قيـــام المســؤولية الإداريــة بســبب مخالفــة القوانــين المتعلقــة 

بالمصارف والمعاملات المصرفية. 
جاء في التقرير التكميلي (صفحـة ٦) ردا علـى الفقـرة الفرعيـة ١ (د)، أن رجـال  ١-٥
القانون والوسطاء الماليين الآخرين ليسوا ملزمين بـالتبليغ عـن المعـاملات المشـبوهة حسـب 
ما ينص عليه القانون الاتحادي رقـم ١١٥. وتنـص المـادة ١٨ مـن الاتفاقيـة الدوليـة لقمـع 
تمويل الإرهاب على أنه يتعين على العاملين في مهن أخرى مرتبطة بالمعاملات الماليـة أيضـا، 
الانتباه إلى المعاملات غـير العاديـة أو المشـبوهة، والتبليـغ عـن المعـاملات المشـبوهة المرتبطـة 
بأنشطة إجرامية. وحيث أن الاتحاد الروسي أصبح طرفا في الاتفاقية، ما هـي الطريقـة الـتي 

يقترح الاتحاد الروسي اتباعها للوفاء بمتطلبات الاتفاقية؟ 
يتعين على الأشخاص المرتبطين مهنيا بالمعاملات المالية، وفقـا لأحكـام المـادة ١٨ مـن 
الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب، الانتباه إلى المعاملات غير العادية أو المشـبوهة، والتبليـغ 
عن المعاملات المشبوهة ذات المصادر الإجرامية. ونـاقش الاتحـاد الروسـي، الـذي أصبـح طرفـا 
في الاتفاقية، مع ممثلي الفرقـة العاملـة للإجـراءات الماليـة المعنيـة بغسـل الأمـوال، مسـألة توسـيع 
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قائمة الهيئات والأفراد الذين يتعين عليهم التبليغ عـن المعـاملات الماليـة المشـبوهة لـدى الهيئـات 
المعنية. 

ولأغراض مواصلة اسـتكمال قـانون الاتحـاد الروسـي بشـأن مكافحـة إضفـاء الشـرعية 
على عائدات الجريمة، يجـري إعـداد أحكـام تتعلـق بإدخـال تعديـلات وإضافـات علـى القـانون 
المعني، وعلى وجه التحديد كفالـة مراقبـة أنشـطة الوسـطاء المـاليين، وتحميلـهم مسـؤولية تبليـغ 

الأجهزة المفوضة عن جميع المعاملات غير الطبيعية والمشبوهة . 
وفي كانون الثاني/يناير ٢٠٠٣، أدخلت تعديلات على القانون الاتحادي رقـم ١١٥، 
دف توسيع نطاق تأثيره ليشمل المنظمات التي تقدم خدمـات لعـب الميسـر (أمـاكن الألعـاب 
العامة، ومكاتب المراهنات، وأمـاكن بيـع اليـانصيب وسـحب الجوائـز)، والـتي تعمـل في شـراء 
وبيع المعادن النفيسة والأحجار الكريمة، أو التي تدير صناديق الاسـتثمار، أو صنـاديق المرتبـات 
التقاعدية غير الحكومية. ونتيجة لهذه التعديلات، أصبح بإمكان الهيئات الائتمانيـة رفـض فتـح 
الحسـابات أو إجـراء المعـاملات، إذا اتضـح أن واحـدا أو أكـثر مـن أطرافـها مـن المشــاركين في 
أنشــطة متطرفــة، مــا لم يقــدم الشــخص الطبيعــي أو الاعتبــاري إثبــات الشــخصية المطلــوب 
ــــات الائتمانيـــة  والمعلومــات الأخــرى الضروريــة. وينــص القــانون علــى وجــوب تبليــغ الهيئ
للمعـاملات المشـبوهة أو الخاضعـة للمراقبـة الإلزاميـة، إلى لجنـة الاتحـاد الروســـي المعنيــة برصــد 

الأموال. 
وتعتبر الهيئات التي تقوم بالتبليغ ملزمة، بموجب المادة ٧ مـن القـانون المذكـور أعـلاه، 
بالكشــف عــن هويــة الشــخص الطبيعــي أو الاعتبــاري الــذي يصــــدر التوجيـــهات بـــإجراء 
المعاملات؛ وبجمع معلومات تفصيلية عن المعاملات الخاضعة للمراقبة الجبرية وتبليغها إلى لجنـة 
الاتحـاد الروسـي المعنيـة بمراقبـة الأمـوال، خـلال يـوم عمـل واحـد مـن إجـراء المعاملـــة؛ وتقــديم 
المعلومـات إلى اللجنـة ردا علـى استفسـاراا الكتابيـة؛ ووضـع قواعـد للرصـد الداخلـي وتعيــين 
موظفين مسؤولين عن كفالة الامتثال إلى هذه القواعد. وينص القانون علـى وجـوب اشـتمال 
قواعد الرصد الداخلي على إجراء يكفل تدويـن المعلومـات الهامـة، مـع المحافظـة علـى سـريتها، 
ويحـدد المتطلبـات المتعلقـة بشـروط الأهليـة فيمـا يتصـــل بــإعداد وتدريــب الموظفــين، وتحديــد 
الشروط اللازمة للكشف عـن المعـاملات غـير العاديـة. ويجـري إعـداد قواعـد الرصـد الداخلـي 
على أساس التوصيات التي يعتمدها المصرف المركـزي للاتحـاد الروسـي (بالنسـبة للمؤسسـات 

الائتمانية)، والتي تعتمدها حكومة الاتحاد الروسي (بالنسبة للمنظمات المبلِّغة). 
فضلا عن ذلك، يتعين بموجب القوانين الروسية، وبنـاء علـى توصيـات الفرقـة العاملـة 
للإجراءات المالية المعنية بغسل الأموال، تقديم تقارير عـن الحـالات الـتي تجـري فيـها معـاملات 
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بمبالغ نقدية كبيرة تفوق مبلغا معينا. ويوجـد في الاتحـاد الروسـي نظـام للتبليـغ عـن المعـاملات 
الـتي تجـري بمبـالغ نقديـة كبـيرة. إذ تنـص المـادة ٦ مـن القـانون الاتحـادي ١١٥ علـى وجـــوب 
تقديم المنظمات المبلغة معلومات إلى لجنة الاتحاد الروسي المعنية برصد الأموال، عن المعـاملات 
الـتي تصـل قيمتـــها ٠٠٠ ٦٠٠ روبــل (٧٠٠ ١٦ يــورو أو ٣٠٠ ١٩ دولار تقريبــا حســب 
أسـعار العمـلات في أيـار/مـايو ٢٠٠٣)، المتعلقـة بعمليـات إيـداع في أو سـحب مـــن حســاب 
شخصية اعتبارية في ظروف لا تتفـق مـع طبيعـة أنشـطتها الاقتصاديـة؛ أو بشـراء أو بيـع مبـالغ 
نقدية بالعملات الأجنبية؛ أو شـراء سـندات ودفـع قيمتـها نقـدا؛ أو صـرف شـيك صـادر عـن 
جهة غير مقيمة؛ أو تبديل أوراق نقدية من فئة معينة بفئـة أخـرى؛ أو إضافـة أمـوال نقديـة إلى 

رأس المال الأساسي لشخصية اعتبارية. 
ويوجد الآن عدد من هيئات الإشـراف المسـؤولة عـن كفالـة امتثـال المنظمـات المبلغـة 
التي تخضع لسلطتها إلى أحكام القانون المذكور، فيمـا يختـص بمكافحـة غسـل الأمـوال وتمويـل 

الإرهاب. 
ويعتـــبر المصـــرف المركـــزي مســـؤولا عـــن الإشـــراف علـــى مؤسســـات الائتمــــان 
(المصـارف)، بينمـا تعتـبر إدارة مراقبـة التأمينـات، التابعـة لــوزارة الماليــة، مســؤولة عــن رصــد 
شركات ومؤسسات التأمين التي تدير صناديق مرتبات تقاعدية غير حكوميـة. ويتـولى مكتـب 
الفحـص التـابع لـوزارة الماليـة رصـد المؤسسـات الـتي تشـتري وتبيـع المعـادن النفيسـة والحجــارة 
الكريمة، بينما تعتبر وزارة المواصلات مسؤولة عن رصد مكاتب البريد. وتتحمل لجنـة الاتحـاد 
الروســي للســندات الاتحاديــة مســؤولية رصــد الأطــراف المهنيــة العاملــة في ســــوق الأســـهم 
ـــة الاتحــاد الروســي المعنيــة برصــد الأمــوال رصــد متــاجر  والسـندات (البورصـة). وتتـولى لجن

الأذونات، وشركات التأجير، ومؤسسات خدمات المقامرة. 
لا يتضح من الرد المقدم على السؤال المتعلق بـالفقرة الفرعيـة ٢ (هــ)، في صفحـة  ١-٦
ـــة إرهابيــة  ١٧ مـن التقريـر التكميلـي، مـا إذا كـان المواطـن الأجنـبي المتـهم بارتكـاب جريم
خارج أقاليم الاتحاد الروسي سيقدم إلى المحاكمة داخل الاتحاد الروسـي، إذا كـان موجـودا 
في أقاليمه، ولم يجر استرداده لسبب ما. وستكون لجنـة مكافحـة الإرهـاب ممتنـة لـو عرفـت 

الموقف القانوني المتعلق بذلك. 
يلتزم الاتحاد الروسي بوصفه طرفا في الاتفاقيات الدولية الرئيسـية لمكافحـة الإرهـاب، 
بالمبدأ الذي يبسط بموجبه ولايته القانونية على جرائم الإرهاب، في الحـالات الـتي يوجـد فيـها 
مرتكبوهـا في أقـاليم الاتحـاد؛ ولا يسـلم الاتحـاد الروسـي مرتكـــبي هــذه الجرائــم إلى أيــة دولــة 

أخرى طرف في الاتفاقية. 
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وتنظم المادة ١٢ من القانون الجنائي للاتحاد الروسي مسـألة نفـاذ التشـريعات الجنائيـة 
على الأشخاص الذيـن يرتكبـون جرائمـا خـارج حـدود الاتحـاد الروسـي، حيـث تنـص الفقـرة 
ـــية بلــد معــين، الذيــن  ٣ منـها علـى أن الرعايـا الأجـانب والأشـخاص الذيـن لا يحملـون جنس
لا يقيمـون بصفـة دائمـة في الاتحـاد الروسـي، يتحملـون المســـؤولية الجنائيــة، بموجــب القــانون 
المذكور، إذا كانت الجريمة موجهة ضد مصالح الاتحاد الروسي، وفي الحـالات المنصـوص عنـها 
ـــر محاكمتــهم في بلــد أجنــبي، ويقدمــون إلى  في الاتفاقيـات الدوليـة للاتحـاد الروسـي، إن لم تج

المحاكمة الجنائية في أقاليم الاتحاد الروسي. 
ستكون لجنة مكافحة الإرهاب ممتنة لـو تلقـت معلومـات عـن سـير عمليـة تصديـق  ١-٧

الاتحاد الروسي على آخر الاتفاقيات الإثنتي عشرة المتعلقة بمكافحة الإرهاب. 
دخلـت عمليـة التجـهيز للتصديـق علـى اتفاقيـة تميـــيز المتفجــرات البلاســتيكية بغــرض 
كشفها (لسنة ١٩٩١)، التي وقَّع عليها الاتحاد الروسي، مراحلها النهائية. ويجري الآن إعـداد 

مشروع صكوك لازمة لتقديمها إلى الس الاتحادي بغية التصديق عليها. 
ترغـب لجنـة مكافحـة الإرهـاب، في معرفـة مـا إذا كـانت جميـع الأفعـــال المنصــوص  ١-٨
عنها في الصكوك الدولية المتعلقة بمكافحة ومنع الإرهاب الدولي، قد أدرجـت كجرائـم في 

قوانين الاتحاد الروسي ذات الصلة. 
ضمنــت في القــانون الجنــــائي الاتحـــادي، بموجـــب القـــانون الاتحـــادي المـــؤرخ ٢٤ 
تموز/يوليه ٢٠٠٢، المادة الجديدة رقم ٢٠٥-١، التي تنص على نشــوء المسـؤولية الجنائيـة عـن 
الضلـوع في تنفيـذ جريمـــة ذات طبيعــة إرهابيــة، أو المشــاركة في تنفيذهــا بــأي شــكل آخــر. 
ويشمل نطاق هذه المادة أشد الأعمال خطورة: تجنيد المقاتلين، وتمويل الإرهاب، وغيرها مـن 
الأفعال المنصوص عنها في الاتفاقيات الدولية بشأن مكافحة ومنع الإرهاب الدولي، باعتبارهـا 

أعمالا إجرامية. 
تعترف لجنة مكافحة الإرهاب بأن الاتحاد الروسي ربمــا يكـون قـد رد بـالفعل علـى  ١-٩
أسـئلة مفـردة، أو علـى جميـع الأسـئلة الـتي جـرى التطـــرق إليــها في الفقــرات الســابقة، في 
التقارير أو الردود على استفسارات المطروحة من قبل المنظمات الأخـرى العاملـة في مجـال 
رصد الامتثال إلى المعايير الدولية. وستغدو اللجنة ممتنة لو تلقت نسـخة مـن هـذه التقـارير 
أو الردود على الاستفسارات، فضلا عن معلومات عن أية جهود ترمـي إلى تطبيـق أفضـل 
ـــة، ذات الصلــة بتنفيــذ قــرار مجلــس الأمــن ١٣٧٣  التجـارب والمدونـات والمعايـير الدولي

 .(٢٠٠١)



03-4883911

S/2003/839

مرفـق ـذه المعلومـات نسـخة مـن الـردود المقدمـة إلى هـذه المنظمـة في آب/أغســـطس 
٢٠٠٢ مـن الاتحـاد الروسـي فيمـا يتعلـق بتنفيـذ التوصيـات الخاصـة لفرقـة العمـــل للإجــراءات 

المالية المعنية بغسل الأموال، في ما يتعلق بمكافحة تمويل الإرهاب. 
 


